ماذا بقي من اللامركزية الإدارية المحلية
بعد انتخابات العام 2016؟

المحامي أنطوان سعد كرم
محاضر في المعهد الوطني للإدارة

بعد الإنتهاء من الإنتخابات البلدية والإختيارية في لبنان، وقراءة مراحلها بدقة وتفصيل، وما أسفرت عنه من نتائج وإفرازات اجتماعية، وفي ضوء الطروحات والمشاريع المنادية بتطبيق اللامركزية الإدارية المحلية على مستوى القضاء وما دون، تطبيقاً لاتفاق الطائف، وما وصلت إليه من المثالية لبناء إدارة جديدة أكثر استجابة وتطلعاً لحاجات الناس، لا بدَّ لنا من التساؤل عما بقي من هذه اللامركزية الإدارية بعد انتخابات العام 2016.
فلو أخذنا عصارة ما توصل إليه الفقه المعاصر من دراسات حول الأسس التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية المحلية، لوجدنا أن هذه اللامركزية تقوم على خمسة أسس هي:
1- وجود مصالح ذاتية متميزة، ففلسفة اللامركزية تنطلق أصلاً من ضرورة مشاركة الوحدات المحلية في إدارة مصالح خاصة بإقليم معين. فالبلدية هي قبل أي شيء رؤية وسلوك مجتمعي يعبر عن حاجة المجتمع المحلي لجوهر التنمية بطرائقها وأساليبها كافة بغية النهوض بالمواطن (الإنسان) من دائرة الحوار الضيق الى الدائرة الأرحب والأوسع، المعبرة بحق عن هواجس وطموحات وآفاق وآمال المواطنين، فهذا الحوار الحي والمستمر هو المرآة الحقيقية للعمل البلدي، الذي ينعكس إنماء أو أقله توافقاً على رؤية وتطلع واحد للإنماء.
ولكن دلَّت التجربة الأخيرة أن سعي العدد الأكبر من المرشحين كان لتحقيق مصالح السياسة والسياسيين والنافذين ضمن نطاق الإقليم اللامركزي ولا شيء أبعد من ذلك. فالترشح، والإنتخاب، والتحالف، وتشكيل اللوائح، والتمريرات...، تمت بتدخل مباشر وفاعل من السياسيين والحزبيين، بحيث أضحت البلديات امتداداً لسلطتهم ونفوذهم، واضحوا يتبارون، بكل علانية وجرأة، حول من منهم ظفر أو سيظفر بالعدد الأكبر من الفائزين، ونسوا دورهم الدستوري فنسوا معه وطنهم ومشاكله ما ألغى الهدف والكيان لهذه الهيئات ولدور مجتمعاتها. فالنظرة الفلسفية المجتمعية الى العمل البلدي تتخطى التكوين القانوني والإطار التشريعي لما اصطُلِح على تسميته بإدارة ذاتية للشؤون المحلية تُعنى بتنمية البلدة اقتصادياً واجتماعيا وثقافياً، وفق منظومة من المبادئ الجامعة لأسس العدالة والإنتظام المؤسساتي.
2- أساس جغرافي، وهذا ما يفرضه التقسيم الإداري في لبنان، حيث من أسس قيام لامركزية صحيحة أن ينحصر عملها ضمن إقليم جغرافي، وذلك لأن الإنماء المتوازن بين جميع الأقاليم هو من اختصاص السلطة المركزية، فهي الأقدر على ذلك. ولكن دلَّت التجربة الأخيرة على أن الأساس الجغرافي يمكن تغييره وفق مقتضيات امتداد النفوذ السياسي ومصالحه، بحيث تُفصل بلدات عن النطاق البلدي أو تُضم أخرى إلى هذا النطاق حسب الحاجة عند السياسيين، التي أبرز ما ترنو إليه هو إما إضعاف منطقة من لون سياسي أو حزبي مناهض، وإما تقوية منطقة ذات لون سياسي أو حزبي موالٍ.
3- استقلال إداري ومالي، فقرارات هذه الهيئات نهائية ونافذة بحد ذاتها إلا ما استثني منها بنص خاص، ولتكون قراراتها نافذة حقاً وليست مجرد شعار مموه يجب أن تتمتع بقوة القانون باستقلال ذاتي  Autonomie, Libre administration، أو بتعبير أفضل بإدارة ذاتية Auto-administration
فكيف يتحقق الإستقلال المذكور متى كانت السلطة المركزية سيدة مطلقة غير شفافة متَّهمة عاجزة منعوتة عبر تاريخها بأسوأ النعوت، ولم تعرف مرَّة كيف تعتني "عناية الأب الصالح  un bon père de famille"؟ وكيف يتحقق الإستقلال المالي متى كان أموال البلديات مودعة لدى ما اصطلح على تسميته بالصندوق البلدي المستقل. إذ هو لا صندوق ولا مستقل، إنما مجرد حساب أمانات مفتوح في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة، ويتم تحريك أمواله بقرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية.
فما ضرَّنا يوماً لو خرجنا من فكرة الصناديق التي أصبحت توحي ولو بمدلوها اللفظي بالفساد والهدر، حتى لا نقول كلاماً أقسى عن هذه الصناديق، ودخلنا بفكرة مصرف لامركزي مستقل يعمل تحت وصاية مصرف لبنان، وذلك لما للتجربة المصرفية من إبداع في إدارة الأموال؟
4- اعتماد الإنتخاب وسيلة لاختيار أشخاص الهيئات اللامركزية، فالإنتخاب يحتاج إلى حرية ملازمة له، ووعي ملاصق به، وإرادة ورؤية مندمجة معه، فبذلك نخرج من مفهوم الديموقراطية العددية إلى الديموقراطية الواعية الخلاقة الحقة، لأن "اللامركزية هي مؤسسة ديموقراطية ومدرسة للحريات السياسية" كما يقول ألكس دو توكفيل واضع كتاب "الديمقراطية في أميركا". ولكن دلَّت التجربة على أن الشعب ينتخب من هو "منه" وليس من هو "له"، وإن الديموقراطية لا تزال تقوم على فكرة العدد والحشد والمحادل... ولا شيء غير ذلك.
فإذا كان الشعب هو حقاً مصدر كل السلطات، فإن عليه مسؤوليات جسام وواجبات كثيرة وعديدة، وبقدر ما يعي مسؤولياته وواجباته، بقدر ما يمشي خطى متأدة ثابتة واثقة نحو الإصلاح الحقيقي وبناء الدولة والوطن، فيكون على قدر طموحه وملء آماله.
5- مبدأ الرقابة الإدارية للسلطة المركزية، وهذا لا يزال أساساً من الكم الهائل من أسس المشاكل التي تعتمر هذه القضية، حيث ترفض السلطة المركزية التخلي عن مفهوم الإمرة والرئاسة، ضاربة الحائط بكل تشريع ولو كانت مصدرته، وأبرز مثال ما يحصل بالنسبة لقانون البناء وكيف يُعدل هذا القانون، ولو بالتطبيق العملي، بقرار من وزير الداخلية أو بتعميم مفيد للقوى المولجة بمراقبة البناء. وبالمقابل، لا تزال الهيئات اللامركزية غارقة في مفاهيم التبعية بعيداً عن مفهوم النصوص التي منحتها سلطات واسعة جداً للعمل ضمنها، وهذا أيضاً يحتاج إلى ثقافة ووعي وتخصص لعلاجه، ولو بالكيِّ أحياناً.
أم عن الأبعاد الأربع المرادة من قيام اللامركزية الإدارية وممارسة صلاحياتها، فهي تتجلى بالنواحي السياسية والإدارية والإجتماعية والإقتصادية.
1- فالبعد السياسي والديموقراطي يعني أن الأخذ بنظام الإدارة المحلية من شأنه أن يساهم في إشراك المواطنين في إدارة وحداتهم المحلية. فمسألة إنشاء البلدية هي مسألة ترتبط بالتنظيم من جهة، وبالحرية من جهة أخرى. ونعني بذلك، تنظيم الوظيفة الإدارية وتوزيع النشاط الإداري بين السلطات المركزية وسلطات محلية، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرية عن طريق تولي الجماعات المحلية إدارة شؤونها الذاتية بنفسها، ومشاركتها في تحمل المسؤولية على صعيد الخدمات العامة، ولهذا تُعتبر البلدية في الوقت ذاته حاجة وضرورة. فهي نوع من الديموقراطية الإدارية التي تحقق مشاركة المواطنين على الصعيد المحلي في إدارة شؤونهم الذاتية بعيداً وباستقلالية عن الإدارة المركزية، التي تحققها فكرة اللامركزية.

إلا أن تكريس الديموقراطية الإقليمية لا يشكل دلالة قاطعة على ديموقراطية السلطة السياسية في العاصمة، إذ إن اللامركزية الإدارية يمكن أن تقوم في النظم الإستبدادية، بل يمكن أن تُشكل غطاءً مموهاً بشعارات الحرية المحلية لهذه النُظم. فالجدير بالقول، إنه لا مجال لوجود اللامركزية الإدارية بمفهومها الصحيح إلا في الدول الديموقراطية الحقة. وقد كان غياب الإنتخابات والإدارة على المستوى البلدي في لبنان من العناصر التي كانت تُستعمل في تقييم مدى الديموقراطية فيه تقييماً سليماً.

نستخلص من كل ما تقدم أن تمسك الشعوب والأمم الحديثة بالديموقراطية، ترافق بالضرورة مع إرادة ضاغطة للإنعتاق الإداري نحو ديموقراطية إدارية أيضاً، تتمثل في اللامركزية الإدارية الإقليمية والمحلية بالذات، وذلك بالرغم من بعض الشوائب والسيئات التي تعتريها، فتجعلها أقل تفضيلاً من اللاحصرية على صعيدين إثنين: فهي أكثر كلفة وتستدعي نفقات باهظة، وهي تجعل التنظيم الإداري بمجمله أكثر تعقيداً.

ولا بد من القول أخيراً إن الخوف ينصب على مدى الرهان حول إمكانية تحقيق الديموقراطية المنشودة كباب للخلاص والنجاة لا سيما وأنها تحتاج إلى تحول في الذهنية والرؤيا والإتفاق على سلم قيم واحد لدى المجتمع ثم الأفراد، إذ إن الديموقراطية ليست عدداً في الأصوات وحسب. ومبعث هذا الخوف مبرر بعدما فشلت الرهانات السابقة التي بنت الشعوب العربية عليها الكثير من الآمال، كالتحرر من سيطرة الإستعمار بهدف تحقيق نهضة منشودة، إلى انشاد الوحدة العربية التي سقطت بدورها، إلى الرهان على الأنظمة الإشتراكية التي كشفت عن خيبة أمل كبيرة في الممارسة...

2-  البعد الإداري والتنظيمي، يتجلى هذا البعد في توزيع سلطة اتخاذ القرارات بين عدة أجهزة إدارية محلية إلى جانب السلطة المركزية، وإن هذه الجهات الإدارية المستقلة الأصل لا تتبع السلطة المركزية كسلطة رئاسية لها، إلا أنها تخضع لنوع من الرقابة والإشراف من قبلها من خلال ما يُعرف بالرقابة الإدارية، وذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدولة السياسية والدستورية والإدارية.
فالبعد الإداري والتنظيمي المحكي عنه يعني أن اللامركزية الإدارية، بمفهومها الصحيح، ليست تبعية، من حيث إن علاقتها بالسلطة المركزية ليست علاقة رئاسة ولا علاقة خضوع، بمعنى أنه ليس للإدارة المركزية سلطة تسلسلية على الإدارة المحلية، أي البلدية في لبنان، على غرار الأجهزة الإدارية في الدولة، ولا تمثلها، ولا تملك حق توجيه الأوامر والتعليمات إليها أو اتخاذ القرارات النافذة تجاهها والملزِمة لها، بل تكون خاضعة فقط لرقابة إدارية غير قوية إنما محصورة في قضايا محددة صراحة في القانون. كما أن اللامركزية الإدارية ليست استقلالاً، بمعنى أن الوحدات الإدارية الإقليمية لا تكون كيانات مستقلة قائمة بذاتها أي سلطة سيدة ( pouvoirs souverains ) ولا تتمتع بسلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. فهي مثلاً لا تحدد لنفسها مجال اختصاصها بل يبقى هذا الأمر من اختصاص السلطة المركزية (مجلس النواب).

من هنا فإن المجالس المحلية تُعد أكثر استجابة لمتطلبات مجتمعاتها وأكثر تحسساً بالمسؤولية المباشرة تجاهها من الحكومة المركزية. فهي تُخفف من أعباء السلطة المركزية، وتُؤدي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الروتين وتأخير المعاملات وتعقيدها. كما تُؤدي إلى تنوع الأساليب في معالجة المشاكل المحلية باتباع أسلوب عمل خاص يتناسب مع واقع كل معضلة وظروفها وحاجات المواطنين، وبالمقابل تجعل القرارات المتخذة ملائمة للواقع المحلي.
3-  البعد الإجتماعي، إذا كان القانون اللبناني، أسوة بالقانون الفرنسي، قد منح البلدية الشخصية المعنوية، فما ذلك إلا إقرار منه بواقع اجتماعي تاريخي، فالمجموعة المحلية التي تجسدها البلدية تُعتبر في الواقع حقيقة اجتماعية مميزة، فهي ليست من صنع خيال المشرع، وهو لم ينشئها وإنما يمكن القول إنه قد أعلنها، أي أنه كرسها كحقيقة موجودة ومتماسكة يتضامن أفرادها قبل أية مجموعة أخرى في بلادنا، ومتميزة عن سائر المجتمعات والتجمعات المحلية.
فهدف إنشاء البلدية وممارسة نشاطاتها يُنمي الشعور بالمسؤولية، بحيث يُعتبر تكريساً لمبدأ الليبرالية التي تشكل عنصر تحرر في هيكلية الإدارة، فهو يمكن الشعب من الإهتمام بنفسه وبشؤونه وبقضاياه على كل الصُعد، وبالتالي يمكن الأقاليم من تلبية حاجاتها بنفسها ويتجاوب مع تطور المهام التي تقوم بها الدولة. وهذا من شأنه أن يفجِّر الطاقات الفكرية والثقافية لدى السكان المحليين للتقدم بمجتمعاتهم. كما أنه يُؤدي إلى إناطة تسيير الشؤون المحلية بأشخاص ملمين بهذه الشؤون ومدركين لحاجات مجتمعهم ولهم مصلحة في الدفاع بأنفسهم عن مصالحه، استناداً إلى ثقة مواطنيهم بهم، وخاصة إذا ما كانت الدولة تمر بأزمات اقتصادية وسياسية كما هو حاصل في لبنان. ويُؤدي كذلك إلى التحسس بمشاكل الأوساط المحلية وعدم إهمال حاجاتها، وإلى خلق شعور لدى المواطنين بعدالة الضرائب التي تُفرض عليهم، لمعرفتهم الأكيدة بأن حصيلتها ستدفع لإنشاء مشاريع محلية يتم الإستفادة منها بصورة مباشرة، وإلى خلق نوع من التنافس البناء بين سكان الأقاليم المتجاورة في مجال التنمية والتطوير، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابياً على المصلحة العامة للدولة.
4- البعد الإقتصادي والإنمائي، يتحقق بصورة تتكامل فيها أعمال السلطة اللامركزية مع أعمال السلطة المركزية لزيادة فعالية الخدمات والإنتاجية والتنمية في جميع المناطق، بغية إشتراك الإرادة الشعبية قراراً وتنفيذاً في عمليات التنمية وإدارة الشؤون المحلية.
وينطوي هذا البعد الإقتصادي والإنمائي للبلديات على فكرة التضامن الإجتماعي وعلى فكرة العدالة اللتان تُعتبران ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة ووحدتها والسلام الإجتماعي، فضلاً عما تنطوي عليه من تعزيز وتحسين للعيش المشترك واستقرار النظام.

ومقتضى هذا الإنماء المتوازن، أن ينظر إلى إقليم الدولة كوحدة إنمائية متكاملة، بحيث لا تنمو منطقة على حساب منطقة أخرى ولا قطاع اقتصادي على حساب قطاع اقتصادي آخر، ما ينسج انسجاماً كلياً مع ما نصت عليه الفقرة "ز" من الدستور اللبناني التي جاء فيها أن "الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام".
وقرار الإنماء هو قرار سياسي أي أنه من مسؤولية الدولة بالذات وعلى عاتقها تلقى عملية البناء والإنماء، ولكن هذه العملية لا تكتمل إلا بمشاركة فاعلة وعملية من المواطنين التي أبرز ما تتجلى في مشاركتهم الفاعلة في الإنتخابات واختيار ممثيلهم المحليين الذي يؤلفون أعضاء البلدية. فبقدر حسن الإختيار الذي يسعى إليه المواطنون يتحقق حسن العمل والحسن من الأهداف المنشودة.

وفي النهاية نقول إن دولاً كثيرة ،كفرنسا وبلجكيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر... عرفت اللامركزية الإدارية المحلية، واستطاعت تطبيقها بشكل أسلم وعلى مستويات عدة وبنتائج أفضل مما نحن عليه في لبنان، رغم ما عانته شعوب هذه الدول في حقبات مختلفة من ويلات الحروب وويلات أنظمتها.
أما نحن، فمسكين شعبنا، ومسكينة أنظمته وعدالته، وبئس نتائجها.

فهل لنا حجَّ خلاص من هذه المحنة التي لم نعد نعرف كيف نسير معها، أبمشية الحجل أم بمشية الغراب؟
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